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Résumé : 

Le travail syndical a connu une évolution considérable dans le domaine de la fonction 
publique, et après une époque où les assemblées des fonctionnaires étaient considérées 
comme étant des actes qui touchent la notion de la hiérarchie au sein de l’administration 
publique et aussi les obligations qui y dépendent, actuellement, le travail syndical est devenue 
canal à travers lequel le fonctionnaire défend ses droits et ses intérêts. 

Dans le secteur de la fonction publique, le travail syndical a marqué une transition 
d’un état interdit à un état souhaité, c’est ce qui le montrent les textes juridiques et les 
différentes pratiques. 

De là, on met en évidence l'importance du sujet de l'étude, au motif que les garanties 
du travail syndical dans le secteur de la fonction publique tirent leur importance du rôle 
intéressant que représente ce dernier. Le travail syndical est un moyen de communication 
entre les niveaux de leadership et les niveaux exécutifs dans l’administration publique, c’est 
l’outil qui rapproche ces niveaux. 

De ce fait, le travail syndical était une condition essentielle  pour défendre les intérêts 
des fonctionnaires, les conventions internationales, les règlements constitutionnels et la 
législation visent l'adoption du principe de la liberté syndicale dans la fonction publique et 
l’entoure par des garanties pour assurer sa pratique.  

A ce propos, cet article a pour but d’étudier la position du législateur algérien, afin de 
démontrer la pertinence des garanties signalées dans la législation algérienne pour le travail 
syndical. 
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 لسنة 87من الاتفاقیة رقم  7وھو المبدأ الذي أكدتھ العدید من المواثیق الدولیة على غرار ما جاء في المادة  -1

لا یجوز أن یكون اكتساب منظمات العمال وأصحاب الأعمال واتحاداتھم : "حیث نصت على انھ 1948

". العامة الشخصیة القانونیة خاضعا لشروط من شانھا أن تحد من تطبیق الضمانات الواردة في الاتفاقیة 

وھو ما جاءت . 60ص ، دار الھدى، الجزائر، حریة ممارسة الحق النقابي: سمغوني زكریا: مشار إلیھا في

لكل من :" المتعلقة بالحریات والحقوق النقابیة حیث جاء فیھا 1977لسنة  8بھ أیضا الاتفاقیة العربیة رقم 

: انظر في ذلك رندة محمد حمیدة". أن یكونوا دون إذن مسبق فیما بینھم منظمات. العمال وأصحاب العمل

، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، اتفاقیات العمل الجماعیة ،دروس في علاقات العمل الجماعیة القانون النقابي

 .81، ص2008



 

208 

 2، الموافق ل1410ذي القعدة  9، المؤرخ في 90/14من قانون رقم  7المادة رقم :انظر في ذلك -2

ذو القعدة  13، الصادرة في23، یتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، جریدة رسمیة عدد 1990یونیو

 .1990ونیو ی 6، الموافق ل1410

 .90/14من قانون رقم  8انظر في ذلك المادة رقم  -3

، وھي إما والي الولایة التي یوجد بھا  90/14من قانون رقم 10ورد بیان ھذه السلطة في المادة رقم  -4

مقر التنظیمات النقابیة ذات الطابع البلدي أو المشترك بین البلدیات أو الولایة، أو الوزیر المكلف بالعمل 

 . ص التنظیمات النقابیة ذات الطابع المشترك بین الولایات أو الوطنيفیما یخ

، رسالة لنیل درجة الحریة النقابیة في القانون المقارن: احمد فھمي عبد الوھاب مجاھد: انظر في ذلك -5

 .175، ص2013الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

 .173-169سمغوني زكریا، المرجع السابق، ص : لتفصیل أكثر انظر  -6

لا بد من الإشارة في ھذا الخصوص إلى ھناك جانب من الفقھ یقول بضرورة منع الحل القضائي على  -7

غرار الحل الإداري والاكتفاء فقط بالمتابعة القضائیة لأعضاء التنظیم النقابي إذ أن الحل القضائي وفقا لھذا 

 .ماس بضمانة عدم جواز الحل الاتجاه

 .90/14من قانون رقم  31المادة رقم : انظر في ذلك -8

 .90/14من قانون رقم  32المادة رقم : انظر في ذلك  -9

 تسیر الموارد البشریة وأخلاقیات المھنة الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور: سعید مقدم - 10

 .384، ص2013،  د م ج، الجزائر، 2ط

، المتضمن القانون  2006یولیو  15:الصادر في 06/03الوظیفة العامة الصادر بموجب الأمر رقم قانون  - 11

 .46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، النشاط النقابي للموظف العام: دالیا زكي قاسم محمود - 12

 .51، ص 2010الاسكندریة

لا یجوز للمستخدم أن یسلط على أي :" ما یلي 90/14من القانون رقم  53اء في نص المادة حیث ج - 13

تختص . مندوب نقابي، بسبب نشاطاتھ النقابیة، عقوبة العزل أو التحویل أو عقوبة تأدیبیة  كیفما كان نوعھا

 ".  التنظیمات مندوب النقابیة وحدھا بمعالجة الأخطاء ذات الطابع النقابي المحض

 .90/14من القانون رقم  54نص المادة : انظر في ذلك - 14

 .30، ص2007دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة القضاء الإداري، : بعلي محمد الصغیر - 15
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، شروط قبول الدعوى الإداریة، د م ج، قانون المنازعات الإداریة: مخلوفي رشید: لتفصیل أكثر انظر - 16

 .اوما بعدھ 5، ص2004الجزائر 

 ، ص2008، ترجمة فائز انجق وبیوض خالد، د م ج، الجزائر المنازعات الإداریة: احمد محیو -

 .177-155ص

ص  ، ص1999، دار الكتاب القومیة، القاھرة3، دعوى الإلغاء، طالقضاء الإداري: طارق فتح االله خضر - 17

18-19. 

، 2009والتوزیع، عنابة، الجزائر  ، دار العلوم للنشرالوسیط في المنازعات الإداریة: بعلي محمد الصغیر - 18

 .140ص

 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الصادر بموجب قانون رقم  13نص المادة : انظر في ذلك - 19

 23، المؤرخة في 21، جریدة رسمیة عدد 2008فبرایر  25، الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في 

 .2008افریل 

 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 907نص المادة : انظر في ذلك - 20

 .196-179، المرجع السابق، ص ص المنازعات الإداریة: احمد محیو: لتفصیل أكثر انظر - 21

قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، : وھو ما اتجھ إلیھ مجلس الدولة في قراراتھ، انظر في ذلك مثلا - 22

قرار غیر  –ولایة  تیزي وزو ومن معھ  م ضد والي.، قضیة و23/12/2010، الصادر بتاریخ 059813

القرار المطعون فیھ لم یبین نوع الخطأ المھني المرتكب ولم یصنفھ في أي درجة :" حیث جاء فیھ -منشور

حیث أن القرار المطعون فیھ ... 06/03من الأمر  177من الدرجات الأربعة المنصوص علیھا في المادة 

ة ومخالفة القانون، مما یتعین إلغاؤه وإلزام المستأنف علیھا مشوب بعیب انعدام السبب وتجاوز السلط

نص : انظر في ذلك."مدیریة التربیة لولایة تیزي وزو بإعادة إدماج المستأنف في منصب عملھ الأصلي

 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 982المادة 

، رسالة لنیل وق والحریات الأساسیةدور القاضي الإداري في حمایة الحق:نیبایة سكاك: لتفصیل أكثر انظر - 23

 .264-260، ص ص 2011شھادة دكتوراه علوم، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق 

، المتضمن قانون 66/150المعدل والمتمم للأمر رقم  20/12/2006المؤرخ في  06/23قانون رقم  - 24

 .2006، سنة 84العقوبات، ج ر عدد 

 :لتفصیل أكثر انظر - 25
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، دار النھضة العربیة، القاھرة، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة: عصمت عبد االله الشیخ -

 .144-143، ص ص 2005

 .210- 201، دار ھومھ، الجزائر، ص ص ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة: عبد القادر عدو - 

، 1386صفر عام 18، المؤرخ في66/155قانون الإجراءات الجزائیة ، الصادر بموجب الأمر رقم  - 26

 ، المعدل والمتمم 1966یونیو  8الموافق  ل 

، المتضمن قانون 66/150المعدل والمتمم للأمر رقم  20/12/2006المؤرخ في  06/23قانون رقم  - 27

 .2006، سنة 84العقوبات، ج ر عدد 

، مجلة ھیئة قضایا مجال القرارات الإداریة كیفیة تنفیذ الحكم الصادر بالإلغاء في :رمضان محمد بطیخ - 28

 .17، ص1999دیسمبر -، أكتوبر04الدولة، عدد 

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق واجب الطاعة في الوظیفة العامة: دحدوح محمد: لمزید من التفصیل انظر - 29

 .2009والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي 

، جسور للنشر والتوزیع،  3، ط الوجیز في القانون الإداري: عمار بوضیاف. د - : ر في ذلك كل منانظ - 30

 .71، ص2015الجزائر 

 440ج، الجزائر، ص.م.، دفكرة السلطة الرئاسیة بالجزائر: عوابدي عمار. د -

دراسة مقارنة "  66/133، طبقا للأمر النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر: السعید بو الشعیر -

 .42ج، الجزائر، ص.م.، د"
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 .387، مرجع سابق، ص الوجیز في المنازعات الإداریةبعلي محمد الصغیر، : مشار إلیھ في - 33

 .191-190عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص ص : لتفصیل أكثر انظر - 34


